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  المحور الرابع

  وق وواجبات الموظف العموميقحضمانات و 

لعمومي قصد أداء وظیفته بانتظام واطراد كحریة الرأي، عدم أعطى المشرع ضمانات عدیدة للموظف ا

زب التمییز بین الموظفین بسبب الآراء أو الجنس أو الأصل، وحریة الانتماء لأي تنظیم نقابي أو جمعیة أو ح

سیاسي دون أن یؤثر علیه ذلك، كما منحه حقوق في إطار الوظیفة العمومیة، وألقى على عاتقه واجبات 

  .وظیفیة

  الضمانات الممنوحة للموظف العمومي: بحث الأولالم

یتمتع الموظف العمومي في القانون الجزائري بضمانات عدیدة قصد أداء وظیفته بانتظام واطراد على 

أكمل وجه، في كنف الشفافیة والحریة بعیدا عن أي ضغط أو تهدید أو اعتداء مهما كانت طبیعته، وهذه 

تضمن للموظف العمومي السلامة والحمایة الاجتماعیة والإداریة  الضمانات كفیلة بتوفیر ظروف عمل

  :ومن هذه الضمانات نذكر... الوظیفي والاستقرار

من الأمر  26المادة . (حریة الرأي مضمونة في حدود واجب التحفظ المفروض علیه كواجب وظیفي -1

06 -03.( 

 27المادة . (سبب أي ظرف آخرعدم التمییز بین الموظفین بسبب الآراء أو الجنس أو الأصل، أو ب -2

 ).03- 06من الأمر 

للموظف العمومي كامل الحریة في الانتماء إلى أي تنظیم نقابي أو أیة جمعیة أو إلى أي حزب  -3

 ).03- 06من الأمر  28المادة . (سیاسي دون أن یؤثر علیه ذلك

خابیة سیاسیة كانت أم للموظف العمومي كامل الحریة في التعبیر عن آرائه أثناء ترشحه إلى عهدة انت -4

 ).03- 06من الأمر  29المادة . (نقابیة، دون أن تؤثر على حیاته الوظیفیة

من واجب الدولة حمایة الموظف العمومي من أي تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء مهما  -5

ة بمنحه كانت طبیعته أثناء مزاولة وظیفته أو بسببها، وفي حالة تعرضه لضرر ما فإن الدولة ملزم

 .تعویضا لجبر ذلك الضرر

كما تملك الدولة حق القیام برفع دعوى أمام القضاء، حیث تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائیة 

  ).03-06من الأمر  30المادة . (المختصة

في حالة متابعة الموظف العمومي قضائیا من الغیر بسبب خطأ وظیفي، یجب على الإدارة حمایة  -6

بات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلیه خطأ شخصي منفصلا عن المهام موظفها من العقو 

 ).03-06من الأمر  31المادة . (الوظیفیة الموكلة إلیه
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بالإضافة إلى هذه الضمانات، تتضمن القوانین الجنائیة نصوصا خاصة بحمایة الموظف العمومي من 

یونیو  26المؤرخ في  09-01من القانون  144نها المادة أي فعل یقع علیه أثناء ممارسة وظیفته أو بسببها، وم

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2001

  حقوق الموظف العمومي: المبحث الثاني

یتمتع الموظف العمومي بحقوق وظیفیة أساسها انعقاد الرابطة الوظیفیة التي تحتم على الموظف العمومي 

  .له حقوقا وظیفیةالخضوع لنظام قانوني خاص بالموظفین یكفل 

وعلى ذلك . إن الحقوق التي یتمتع بها الموظف العمومي متعددة، بعضها مالي وبعضها أدبي أو معنوي

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في  03-06سوف نتناول هذه الحقوق حسب ورودها في الأمر 

  :منه، على النحو الآتي 39إلى  32المواد من 

  لحق في الراتبا: المطلب الأول

ون نالمتعلق بالقا 15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  من 32ص المشرع الجزائري في المادة ن

من ) 4(ة صت المادة الرابعن، و "في راتب الخدمةظف الحق بعد أداء للمو " :للوظیفة العمومیة بأنالأساسي العام 

 نظامحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین و الم 29/09/2007المؤرخ في  304- 07رقم المرسوم الرئاسي 

راتب ویشمل على الراتب الرئیسي للموظف بعد أداء الخدمة الحق في : "أنم المعدل والمتمم على هدفع رواتب

تب الرئیسي الرا: "لرئاسي على أنالمرسوم ا من نفس) 6( صت المادة السادسةنو ، "والعلاوات والتعویضات

اطات النشلتبعات الخاصة المرتبطة لممارسة بعض ا التعویضات فتكافئ اللموظف أمانونیة قیكافئ الالتزامات ال

  . العلاوات فتكافئ المردودیة والأداءبه، أما العمل والظروف الخاصة  مهارةوكذا 

  :ما یلي یظهر من هذه التعاریف القانونیة

ص بأن نلمرتب وإنما اكتفى بالون المقارن بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة لم یعرف اانن القإ - 

أن الراتب یكیف  :قطتین أساسیتین هماعلى نالعمل، فأكد  هبعد أدائ ه شهریاو حق للموظف یدفع له المرتب

  .لعمله لوأن الراتب یدفع للموظف بعد أدائ ،حقوق الموظفینن حق مأنه على 

موعات ه المجظمنلعلمي الذي تون إلى راتب أساسي ویتحدد طبقا للمستوى انالراتب حسب القا ینقسم - 

السالف الذكر، حیث أن الموظفین  06/03الأمر رقم ن م )8( ةنا في المادة الثامهصوص علینالأربعة الم

اف السبعة عشرة نفون في أحد الأصنني، ثم یصهم العلمي والمهیلهموعات حسب تألمجفون في إحدى انیص

  .يحسب الأقدمیة ویقابل كل درجة رقم استدلال )12(الدرجات الإثني عشر ن ح لهم درجة منوتم) 17(

إذا كان المرتب لا یستحق إلا بعد أداء الخدمة، فإنه لا یجوز أن یتقاضى الموظف العمومي أكثر من و 

  .راتب في آن واحد حسب ما استقرت علیه التشریعات المقارنة
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علاوات والتعویضات، المنح من الراتب الرئیسي، ال 03-06من الأمر  119ویتكون الراتب بحسب المادة 

  .العائلیة

  الحق في الحمایة الاجتماعیة: المطلب الثاني

، ومفاده أن للموظف العمومي الحق في الاستفادة 03- 06من الأمر  33أكدت على هذا الحق المادة 

من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفین، كما یستفید أولادهم وأزواجهم من هذا الحق عن طریق 

تفادتهم من إعانات عینیة تتمثل في تعویض الموظف عن الخسائر المالیة التي لحقته جراء المرض أو اس

كما یستفید الموظف من إعانات نقدیة تدفع ... العجز، وتعویض الأدویة والتحالیل الطبیة والتصویر والإیكوغرافي

نح له إعانات أخرى في حالة تعرضه للزوجة والأولاد في حالة وفاته، أو حصوله على إجازة مرضیة، كما تم

  .لحادث عمل

بالضمان الاجتماعي؛ حیث أن جمیع الموظفین كما یدخل في مجال الحمایة الاجتماعیة حق التمتع 

منتسبون إلى صندوق الضمان الاجتماعي، ویستفیدون من خدمات هذا الصندوق هم وزوجاتهم وأولادهم، سواء 

قاعد أو الاستیداع أو مصابین بأمراض أو عجز صحي أو في حالة وضع كانوا في الخدمة أو محالین على الت

  ...مولود بالنسبة للمرأة

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لأهمیة هذا الحق بالنسبة للموظف العمومي، فإنه قد أولته الدولة عنایة فائقة 

على  2020دیل الدستوري لعام من التع 66من المادة  5و 3بالتأكید علیه في دستورها، حیث جاء في الفقرتین 

یضمن القانون حق العامل في الضمان ... یضمن القانون أثناء العمل الحق في الحمایة: "... أنه

  ...".الاجتماعي

  الحق في التقاعد: المطلب الثالث

التقاعد حق قانوني للموظف العمومي، وهو نهایة طبیعیة لحیاته الوظیفیة متى أمضى في الخدمة مدة 

وبلغ سنا قانونیة معینة یصبح على ضوئها الموظف غیر قادر على القیام بوظائفه بصفة كاملة  محددة،

سنة للنساء كقاعدة ) 55(سنة للرجال و) 60(ومُرضیة، وتحدد النصوص الساریة المفعول هذه المدة بستین 

 2المؤرخ في  12-83عد عامة، إلا أن هناك استثناءات على هذه القاعدة قد وردت في القانون المتعلق بالتقا

  :، نوردها في الآتي1998أكتوبر  3، وأیضا في المرسوم التنفیذي المؤرخ في 1983یولیو 

سنوات على ) 9(یمكن تخفیض السن في حالة تكفلها بتربیة ولد أو أكثر لمدة تسع : بالنسبة للمرأة -1

 .ت إجمالاسنوا) 3(الأقل، أي بقدر سنة عن كل ولد دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاث 

 .قدماء المجاهدین والأعوان الذین أنهیت مهامهم بناء على تقلیص في تعداد الموظفین -2

 .الأعوان الذین یمارسون أنشطة متضمنة لبعض العوامل المضرة بالصحة -3
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 .الأعوان المصابون بعجز كلي أو نهائي عن العمل -4

 .شاغلو الوظائف العلیا -5

وط القانونیة للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، بعد ویحال ملف كل موظف عمومي توفرت فیه الشر 

إصدار الإدارة أو السلطة التي لها صلاحیة التعیین قرارا في ذلك، بغیة تحدید مبلغ معاشه المستحق وتسدیده 

بصفة دوریة ومنتظمة، ویجب في جمیع الأحوال ألا یقل مبلغ المعاش عن الحد الأدنى للأجر الوطني 

  .المضمون

- 98ناولناها والمتعلقة ببلوغ الموظف الحد الأقصى للتقاعد، نص المرسوم ضافة إلى الحالة التي توبالإ

على حالة استثنائیة وهي الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة، وهذا  1998أكتوبر  3المؤرخ في  317

  :الحق مقرر لبعض الموظفین وبشروط منها

 .سنة بالنسبة للنساء) 45(نة بالنسبة للرجال، وس) 50(بلوغ الموظف سن الخمسین  - 

سنوات ) 3(سنوات اشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، من بینها ثلاث ) 10(إثبات عشر  - 

 .على الأقل عند انتهاء علاقة العمل

وتجدر الإشارة إلى أن یعتبر التقاعد حالة من حالات رابطة التوظیف، ولا یتم إلا بموجب قرار إنهاء 

  .، وعند حدوثه یصبح غیر قابل للرجوع فیهالمهام

  الحق في الخدمات الاجتماعیة: المطلب الرابع

المعدل والمتمم والمتعلق بتسییر الخدمات  11/9/1982المؤرخ في  303-82هذا الحق نظمه المرسوم 

ماعات الاجتماعیة والذي یقضي بضرورة إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعیة في كل الإدارات العمومیة والج

المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة بقرار من المسؤول الأول على القطاع، وتوضع تحت رقابة الهیئة 

  .النقابیة، وتخضع للرقابة المالیة للدولة

  .المذكور أعلاهمن المرسوم  6أما أعضاؤها فیتمتعون بالحمایة القانونیة حسب نص المادة 

میع الأعمال والانجازات التي ترمي إلى المساهمة في تحسین وفیما یخص أهدافها فإنها تتمثل في ج

معیشة العمال مادیا ومعنویا في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة، وبصفة عامة جمیع التدابیر 

  .ذات الطابع الاجتماعي الرامیة إلى تحسین الحیاة الیومیة للموظف وأسرته

  الحق النقابي: المطلب الخامس

والثقافیة على حق نقابات العمال في  والاجتماعیة الاقتصادیةالدولیة للحقوق  الاتفاقیةمن  8دة المانصت 

للنظام العام  قیود سوى تلك التي ینص علیها القانون والتي تعتبر ضروریة إلى أیةالعمل بحریة دون الخضوع 
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ة للحقوق المدنیة والسیاسیة على حق الدولی الاتفاقیةمن  22المادة كما أكدت ، الآخرینولحمایة حقوق وحریات 

  .إلیها لحمایة مصالحه والانضماموالحق في تكوین نقابات العمال  الآخرینمع  الاجتماعكل شخص في حریة 

الدولیة بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم بحق العمال  الاتفاقیة من 8و 2المواد  من جهتها اعترفت

مكرسة بذلك  ة،لدولة ضمان ممارسة هذا الحق بحرینقابیة یختارونها، وعلى اهیئة  ىلإ والانضمامفي إنشاء 

  .أو من حیث مبدأ التعدد النقابي والانضمام الإنشاءمبدأ الحریة سواء من حیث 

ویقصد بالنقابة بذلك التنظیم الجماعي الذي یمثل الموظفین، ویدافع عن مصالحهم ویحافظ علیها 

فة أشكال الضغط والتهدید والظلم الذي قد یمارس علیهم من طرف مسؤولي كمكتسبات لهم، ویحمیهم من كا

كما تعمل على الدفاع عنهم في تلبیة حاجیاتهم الاجتماعیة، والمطالبة برفع أجورهم، وتحسین . الإدارة المستخدمة

  .ظروف عملهم

ي المنظمات النقابیة التي ونتیجة للدور المتزاید لهذه النقابات والانخراطات الجماعیة للموظفین والعمال ف

أصبحت تغطي كل المؤسسات والمرافق العمومیة، كان لزاما على الحكومات والتشریعات الاعتراف بالحق 

  .النقابي والسماح بممارسته في كنف الحریة

: أن 69حق النقابي، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة على ال 2020ولقد نص التعدیل الدستوري 

المتضمن القانون  03-06كما نص الأمر ". ابي مضمون، ویمارس بكل حریة في إطار القانونالحق النق"

یمارس الموظف الحق : "، حیث جاء فیها35الأساسي العام للوظیفة العمومیة على الحق النقابي في المادة 

  ".النقابي في إطار التشریع المعمول به

  الحق في الإضراب: المطلب السادس

على الانقطاع ) النقابات(ال في أحد التنظیمات اتفاق مجموعة من العم"عمل هو عن ال بار الإض

الضغط على الأجهزة الإداریة أعمالهم كنوع من  من الزمن یعودون بعدها لأداء ةعن العمل لمد الجماعي

  ."تهدف ترك العامل لعمله نهائیاالتي تس الاستقالةعن  الإضرابوبذلك یختلف . إلى مطالبهم للاستجابة

رة بموجب عقود العمل ماتهم المقر از عن تنفیذ التكما یعرف على أنه توقف العّمال الجماعي والمؤقت 

  .لیتعّلق بالمطالبة بتحسین شروط وظروف العم جماعيبسبب وقوع نزاع 

  .العمال أو أكثرهمجمیع : بتوقف العمال الجماعي ویقصد 

  :عن العمل الامتناعت حالا تمیزه عن غیره من للإضراببذلك هناك خصائص أساسیة 

 .إلزامیتهن غم معلى الر ترك العمل في ع عن العمل، فهو فعل سلبي یتمثل هو امتنا الإضراب - 

 .بصورة جماعیة الإضرابیمارس  - 
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 .الزمنمؤقتة من  یكون الإضراب لمدة - 

 .عبیر عن حریة الرأيهو إحدى صور الت الإضراب - 

 .تحت صور وأشكال عدیدة الإضرابیمارس  - 

اب وسیلة استثنائیة لا یمارس إلا حینما تستنفذ جمیع الطرق الأخرى لحل النزاعات الإضر  - 

 .العمالیة قانونا

، وذلك نتیجة 1989بحق الإضراب إلا في إطار التعدیل الدستوري لعام لم یعترف الدستور الجزائري 

كما جاء . في التوجه الاشتراكيلعوامل إیدیولوجیة مرتبطة بالنهج الذي سلكته الجزائر بعد الاستقلال والمتمثل 

الحق في : "، حیث نصت المادة على أن2020من التعدیل الدستوري  70النص علیه في إطار المادة 

  ".الإضراب معترف به، ویمارس في إطار القانون

وقد راعى المشرع الجزائري هذا الحق الدستوري وأكده عن طریق إصداره مجموعة من النصوص التشریعیة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  1990المؤرخ في فبرایر  02- 90یم ممارسته، منها القانون قصد تنظ

  .1991دیسمبر  21المؤرخ في  27- 91في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون 

منه، حیث  36ادة في الم 03- 06كما أكد على هذا الحق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

  ".یمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما: "تنص

إن حق الإضراب لیس مطلقا، بل لابد أن یمارس في إطار القانون والتنظیم المعمول بهما، أیة أنه مقید 

  :بمجموعة من الشروط یجب توافرها قبل اللجوء إلى الإضراب ومنها

الإضراب، حیث لا یشرع في الإضراب إلا بعد إخطار المستخدم ومفتشیة الإشعار المسبق ب - 

 .من تاریخ إیداع الإشعار المسبقأیام  8العمل المختصة إقلیمیا بذلك، وانقضاء مدة 

ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومیة طبقا لمبدأ استمراریة المرفق العمومي بانتظام واطراد،  - 

لمواطن، مثل المستشفیات، والمصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء وخاصة في المجالات الحیویة ل

 ...والغاز

یمنع الإضراب على القضاة، الموظفین المعینین بمرسوم أو الذین یشغلون مناصب في الخارج،  - 

أعوان مصالح الأمن، الأعوان المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة، أعوان مصالح 

ة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجیة، الأعوان المیدانیین استغلال شبكات الإشار 

 .العاملین في الجمارك، عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون
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  الحق في ممارسة مهامه في ظروف حسنة: المطلب السابع

محیط  الموظف العمومي وظیفته بانتظام واطراد وعلى أحسن وأكمل وجه لابد أن یوفر لهحتى یؤدي 

، 03-06من الأمر  31ملائم یضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة والمعنویة، طبقا لما قضت به المادة 

  .وهذا لا یتأتى إلا بحمایته من طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

یجب على : "ء فیها، حیث جا03-06من الأمر  30كما أكدت هذا الحق أیضا الفقرة الأولى من المادة 

الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبیعة كانت، 

أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها، ویجب علیها ضمان تعویض لفائدته من الضرر الذي قد یلحقه به، تحل 

  .ویض من مرتكب تلك الأفعالالدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التع

كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس كطرف 

  ".مدني أمام الجهات القضائیة المختصة

فالموظف بناء على ما سبق محمي من جمیع أنواع التهدیدات والإهانات والشتم والقذف والتهجم الذي قد 

أو بمناسبة ممارسته مهامه، وإصلاح الضرر الذي ینجم عن ذلك في حالة وقوعه عن طریق  یتعرض له أثناء

  .المطالبة بالحق المدني أمام الجهات القضائیة المختصة

  الحق في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة: المطلب الثامن

للموظف الحق في : "تيعلى النحو الآ 03- 06من الأمر  38هذا الحق منصوص علیه في المادة 

، وطبقا لهذه المادة فإنه یتعین على الموظف "التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیة

العمومي حضور الدورات التكوینیة المنظمة من طرف إدارته بغیة تحسین مستواه الوظیفي والاطلاع على 

ى الخدمة العمومیة المقدمة، وبالتالي تمكنه من الترقیة في المستجدات الوظیفیة حتى یتمكن من رفع مستو 

  .الدرجات العلیا التي تؤدي بالضرورة إلى زیادة في راتبه الشهري

  الحق في العطل: المطلب التاسع

یسمى كذلك بالحق في الإجازة أو الحق في الراحة، وهذا الحق منصوص علیه في جمیع التشریعات 

  .للإنسان قدرة تحمل معینة على العمل لا یجوز تجاوزها مهما كانت طاقة تحملهالعالمیة، والحكمة منه أن 

-06من الأمر  39ولقد سار المشرع الجزائري على هذا المنوال، حیث أكد على هذا الحق في المادة 

من  2كما حددت المادة ". للموظف الحق في العطل المنصوص علیها في هذا الأمر: "، حیث جاء فیها03

: المتعلق بالعطل السنویة الهدف من العطلة بنصها 1981یونیو  27المؤرخ في  08- 81ن رقم القانو 

  ".تخصص العطلة السنویة لتمكین العامل من الاستجمام قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدرته على العمل"
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مشرع إلى جانب العطل التي ترتكز أساسا على حق الموظف في الراحة، توجد عطل أخرى أقرها ال

  : العطل في الآتي هذهوتتمثل  .مستندة على اعتبارات دینیة وأخرى وطنیة ودولیة

 :العطل السنویة -

 30ویقصد بها العطلة الدوریة التي یحصل علیها الموظف العمومي بأجر كامل، وتقدر مدتها بثلاثین 

عن كل شهر،  2.5نصف یوما كاملة عن كل سنة قضاها الموظف العمومي في الخدمة العمومیة، أي یومان و 

  .ا استثناءتؤخذ عادة خلال فصل الصیف ویمكن تأجیلها أو تقسیطها من طرف الإدارة، كما یمكن تأخیره

سیما المناطق الصحراویة  لامارسون أعمالهم في بعض المناطق كما أنه بالنسبة لبعض الموظفین الذین ی

یوما في بعض  50یوما أو 40ول تصل إلى وبعض المناطق في الخارج فإنهم یستفیدون من مدة عطلة أط

  .03- 06من الأمر  195وهذا طبقا للمادة . الحالات

 العطل الرسمیة القانونیة -

 06- 05یستفید الموظف العمومي أثناء تأدیة مهامه من عطل رسمیة قانونیة حددها ونظمها القانون 

المحدد لقائمة  1963یولیو  26في المؤرخ  278- 63المعدل والمتمم بالقانون  2005أفریل  26المؤرخ في 

وهذه العطل قد تكون عطلا دینیة كعید الفطر وعید الأضحى ویوم عاشوراء وأول محرّم والمولد . الأعیاد الرسمیة

النبوي الشریف، أو عطلا وطنیة كالفاتح نوفمبر والخامس جویلیة، أو دولیة كعید رأس السنة المیلادیة ولیوم 

  .ول مايالعالمي للشغل المصادف لأ

 العطل الاستثنائیة أو الخاصة -

خلافا للعطل السنویة التي هي من حق جمیع الموظفین، فإن العطل الاستثنائیة لا تمنح لجمیع الموظفین وفي 

جمیع الحالات، بل تمنح فقط طبقا للحالات التي حددها المشرع على سبیل الحصر في الفصل الثاني من الأمر 

، وبالتالي إذا وجد لدى الموظف حالة من هذه الحالات جاز له أن یطلب هذه "تالغیابا"تحت عنوان  03- 06

  .العطلة

 العطل المرضیة -

باعتبار الموظف العمومي إنسان معرض لجمیع المخاطر والحوادث والأمراض التي قد تصیبه في بدنه أو 

  .أو طویلة الأمدعقله یتعین معها توقفه عن أداء عمله الوظیفي ودخوله في عطلة قد تكون قصیرة 

ولا تمنح هذه العطلة إلا بعد الفحص من طرف طبیب محلف، وتحت مراقبة هیئة الضمان الاجتماعي، 

فإنه  03- 06من الأمر  202على أن یتقاضى الموظف أجرا من صندوق الضمان الاجتماعي، وبحسب المادة 

ا التشریع المعمول به، مهما كانت مدتها، لا یمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضیة الطویلة الأمد كما یحدده"

  ".الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنویة
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وفي حال انقضاء فترة العطلة الطویلة الأمد ولم یتمكن الموظف من القیام بأعبائه الوظیفیة یحال على 

  .لعمل محل شكالتقاعد تلقائیا أو بناء على طلبه، كما یمكن إحالته على الاستیداع إذا كانت قدرته على ا

كما أن في حالة انقضاء العطلة الطویلة الأمد لا یجوز للموظف العمومي استئناف نشاطه الوظیفي تلقائیا 

بل لابد من قیام طبیبه المختص بإجراء فحص دقیق علیه لمعرفة مدى قدرته على العودة إلى العمل، وبعد ذلك 

  .موافقة اللجنة الطبیة المختصة

  ات الموظف العموميواجب: المبحث الثالث

في مقابل الضمانات والحقوق التي یتمتع بها الموظف العمومي، فإن القاعدة تقضي بأن كل حق یقابله 

واجب، وبالتالي یجب على الموظف العمومي أداء واجبات وظیفیة مقابل ما یتمتع به من ضمانات وحقوق 

یة، ورعایة لحقوق المواطنین المتعاملین معها، حفاظا على المصلحة العامة، وضمانا لاستقرار المرافق العموم

  .على اعتبار الوظیفة العمومیة تكلیف ولیس تشریف

المتضمن القانون  03- 06من الأمر  50إلى  40ولقد نظم المشرع الجزائري هذه الواجبات في المواد من 

العمومي المذكورة تعتبر  الأساسي العام للوظیفة العمومیة على سبیل المثال لا الحصر، لأن واجبات الموظف

  .كحد أدنى من الواجبات المفروضة علیه

  :ویمكن تحدید هذه الواجبات والالتزامات في الآتي

  الالتحاق بالوظیفة المخصصة له: المطلب الأول

وهذا من أولى الواجبات الوظیفیة الملقاة على عاتق الموظف العمومي، فبعد تبلیغه بقرار تعیینه یلتحق 

بأداء العمل المنوط به بنفسه، وأن یؤدیه بدقة وأمانة وإخلاص، ولا یوكله لغیره إلا إذا أجاز القانون  قیامفورا لل

ذلك صراحة، لأن اختیار الموظف لشغل وظیفة ما إنما یتم ذلك بناء على معاییر ومواصفات شخصیة، ویترتب 

  .على مخالفة هذا الواجب تعرض الموظف للمساءلة التأدیبیة

على الموظف العمومي احترام مواقیت العمل المحددة من طرف الإدارة ولا یجوز له أن ینشغل كما یتعین 

عن عمله بأي عمر آخر خلال أوقات العمل الرسمي، وإذا اقتضت الضرورة، فعلیه الالتزام بالعمل خارج أوقات 

ها خارج أیام وساعات العمل الرسمیة، وفي هذه الحالة یعوض عن هذه الساعات والأیام الإضافیة التي عمل

  .العمل الرسمیة

  احترام سلطة الدولة وفرض احترامها: المطلب الثاني

یجب على الموظف، في إطار تأدیة مهامه، احترام سلطة : "على أنه 03- 06من الأمر  40تنص المادة 

  ".الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها
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فة العمومیة في الجزائر مرتبطة بفكرة السیادة الوطنیة، فیجب على الموظف وعلى اعتبار أن فكرة الوظی

العمومي في إطار تأدیة مهامه الوظیفیة احترام سلطة الدولة وفرض احترامها، وأن یضع مصلحة الدولة 

ا، في ومؤسساتها فوق كل اعتبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها سواء أثناء أدائه وظیفته أو بسببه

یلیق بالوظیفة العمومیة، ویمتنع عن القیام بأي عمل أوقات العمل أو خارجها، وأن یسلك في تصرفاته مسلكا 

یحط من كرامة الوظیفة العمومیة وینعكس سلبا علیها، وأن یدافع عن التوجه الأیدیولوجي للدولة، ویمتنع عن كل 

  .ولة ومؤسساتهاعمل أو موقف أو أي تصرف من شأنه أن یلحق أضرارا بالد

  ممارسة مهامه بكل أمانة وبدون تحیز: المطلب الثالث

یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة : "بأن 03-06من الأمر  41وفي هذا تقضي المادة 

، وطبقا لنص هذه المادة فإن من واجبات الموظف العامة أدائه أعمال وظیفته بالأمانة والدقة "وبدون تحیز

  .ن لا ینحاز لأي طرف حتى لا یؤثر سلوكه هذا على الأداء العام للمرفق ویجعله محل شبهة وریبةوالحیاد، وأ

  الاتسام بالسلوك اللائق والمحترم: المطلب الرابع

من الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العمومي، واجب التمیز بمكارم الأخلاق وتجنب أي تصرف 

من الأمر  42ل المرفق العمومي أو خارجه، وفي هذا تقضي المادة یسيء إلى الوظیفة العمومیة، سواء داخ

  .یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان خارج الخدمة: "بأنه 03- 06

  ".كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم

ة ویؤدي إلى التشكیك في نزاهته بسلوك معین یسيء للوظیف الإتیانوعلیه لا یكون للموظف العمومي 

  .، فیفقد ذلك ثقة الجمهور في الموظف والوظیفة ومؤسسات الدولة برمتهاوالتقلیل من احترامه

  عدم ممارسة نشاط مربح: المطلب الخامس

یتعین على الموظف العمومي تخصیص كل وقته لوظیفته، ولا یجوز له الجمع كقاعدة عامة بین وظیفة 

یدر ربحا، ولو في غیر أوقات العمل الرسمیة لحسابه الخاص أو لدى الغیر إلا بإذن من  ووظیفة أو عمل آخر

السلطة المختصة، حتى لا یؤثر على واجباته الوظیفیة، إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة یتعلق بالترخیص 

لیم أو البحث أو إنتاج لممارسة نشاطات ثانویة وفق كیفیات محددة عن طریق التنظیم تتعلق بالتكوین والتع

  .أعمال علمیة أو أدبیة أو فنیة

كما أن هناك استثناء آخر یتعلق بالموظفین المنتمین إلى أسلاك أساتذة التعلیم العالي وأسلاك الممارسین 

  .الطبیین المتخصصین الذین یسمح لهم بممارسة نشاط مریح في إطار خاص یوافق تخصصهم

ساسي العام للوظیفة العمومیة، وباقي النصوص، یحظر على الموظف وعموما، فإنه طبقا للقانون الأ

العمومي ممارسة أي عمل یدر علیه ربحا، إلا في حالات استثنائیة سبقت الإشارة إلیها، وفي حالة عدم امتثاله 
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دون الإخلال عند  03- 06من الأمر  163لذلك تسلط علیه العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

  .والحكمة من هذا المنع هو المحافظة على مصالح الخدمة العمومیة. زوم بتطبیق قانون العقوباتالل

  عدم امتلاك مصالح تؤثر على استقلالیة الموظف: المطلب السادس

یمنع على كل موظف مهما كانت وضعیته في السلم : "على ما یأتي 03- 06من الأمر  45تنص المادة 

تراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأیة صفة من الصفات، الإداري، أن یمتلك داخل ال

مصالح من طبیعتها أن تؤثر على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام بمهمته بصفة عادیة في مؤسسة تخضع إلى 

أدیبیة رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات الت

  ".المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

وبناء على ما سبق، ودرءً للشبهات، فإنه یحظر على الموظف العمومي بنفسه أو بالواسطة، المشاركة في 

إنشاء الشركات التجاریة أو یقبل العضویة في مجالس إدارتها أو ممارسة نشاط فیها، كما یحظر عنه استئجار 

ها، وكذلك المشاركة في المناقصات التي یلها علاقة بوظیفته وغیرها من الأعمال عقارات بقصد استغلال

  .والنشاطات التي تلقي ظلالا من الریب وتتعارض مع كرامة الموظف والوظیفة العمومیة على حد سواء

  تنفیذ المهام الموكلة إلیه: المطلب السابع

وظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري كل م: "إلى ذلك بنصها 03-06من الأمر  47أشارت المادة 

  .مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه

  ".لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسه

ومفاد هذا الواجب أنه یقوم المرفق العام على نظام السلم الإداري الذي یرتب الموظفین كل حسب وظیفته، 

الأدنى الخضوع للموظف الذي یعلوه في الرتبة وتنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر بدقة  ویفرض على الموظف

  .وأمانة ومسؤولیة في حدود القوانین والتنظیمات المعمول بها

فیتعین على الموظف العمومي باعتباره عونا من أعوان الدولة له مهام موكلة إلیه بحكم رتبته الوظیفیة 

روط الإداریة المتعارف علیها لأنه مسؤول عنها وعن أي تصرف یأتیه یخالف هذه أداء مهامه الوظیفیة وفق الش

  . الالتزامات والتنظیمات الجاري بها العمل، ولا یجوز له التهرب من مسؤولیته ویحملها لمسؤوله المباشر

  الالتزام بالسر المهني: المطلب الثامن

سرار وأمور لم یكن في استطاعته أن یطلع تتیح الوظیفة العمومیة للموظف العمومي الاطلاع على أ

م كل التشریعات ومنها التشریع الجزائري الموظفین بالمحافظة على سر ها لولا وظیفته ومنصبه، ولهذا تلز علی

المهنة وعدم اطلاع الغیر علیها، سواء كانت هذه الأسرار مكتوبة أو خبر یعرفه الموظف بنفسه أو یحوزه أثناء 

هذا الالتزام بالكتمان والسریة قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله، وفي هذا تقضي  ویظل ممارسة مهامه،
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یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى : "بأنه 03- 06من الأمر  48المادة 

دا ما تقتضیه ضرورة أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ما ع

  ". المصلحة، ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

  السهر على حمایة الوثائق الإداریة: المطلب التاسع

على الموظف أن یسهر على حمایة : "على ما یلي 03- 06من الأمر  49في هذا الإطار تنص المادة 

  .اریة وعلى أمنهاالوثائق الإد

یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة ویتعرض مرتكبیها إلى 

  ".عقوبات تأدیبیة دون المساس بالمتابعات الجزائیة

نستنتج من نص هذه المادة أن الموظف العمومي ملزم قانونا بحمایة جمیع الوثائق الإداریة الموجودة 

، من أي إتلاف أو تحویل، وملزم أیضا بحفظها في مكان آمن، كما یحظر علیه أن یحتفظ لنفسه بأصل بحوزته

الوثائق والأوراق الرسمیة والتصرف فیها لأغراض غیر الأغراض الرسمیة، وأن یقوم بإخفائها أو نزعها من 

ه المحظورات فإن تصرفه هذا الملفات المحفوظة حتى وإن تعلقت بعمل كلف بإنجازه، وفي حال عدم التقید بهذ

یعتبر باطلا ومخالفا للأعراف والتشریعات الوظیفیة یستوجب معه مساءلته وتعرضه إلى عقوبتین إداریة توقعها 

  .السلطة الإداریة، وجزائیة توقعها السلطة القضائیة

  المحافظة على ممتلكات وأموال الإدارة: المطلب العاشر

العمومیة هي المكان الذي یزاول فیه الموظف العمومي عمله، ویمضي فیه جل وقته، لذا وجب الإدارة 

المالیة والمادیة التي بواسطتها یؤدي وظیفته، وهي عدیدة علیه المحافظة علیه وعلى كل الممتلكات والوسائل 

وهي أموال وممتلكات عامة مخصصة لتسییر مرفق ... ومتعددة، كالحواسیب والسیارات والبنایات وغیرها

مالها لأي سبب من الأسباب لأغراض شخصیة أو خارجة عمومي، وعلیه یحظر على الموظف العمومي استع

  .03- 06من الأمر  51و 50عن المصلحة، وهذا ما أشارت إلیه المادتان 

فالموظف العمومي ملزم بالمحافظة على ممتلكات وأموال المرفق الذي یعمل به، والتي تكون تحت  وعلیه،

الا أو كانت أمو الأموال التي یحوزها الموفق العمومي، سواء  یده، وأن یكون حریصا على عدم ضیاع أو إتلاف

، فیحظر ستعملها إلا في الغرض المخصص لهاوأن لا ی... مل أو وثائق وغیرهاعوسائل أو عقارات أو عتاد 

ضرر لنفسه أو استعمالها لحسابه الخاص أو الإهمال في المحافظة علیها وتعریضها لل اعلیه الاستیلاءعلیه 

  .بسوء استخدامه لها
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  ئه ومرؤوسیه ومع مستعملي المرفق العموميالتعامل باحترام مع رؤسا: الحادي عشرالمطلب 

على الموظف العمومي أثناء أدائه لوظیفته أن یتعاون مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسیه ومع یتعین 

  .03-06 من الأمر 53و 52لمادتان المتعاملین مع المرفق العمومي، وهذا ما نصت علیه ا

على ما تقدم، فإن الموظف العمومي ملزم بالتقید بواجب الطاعة واللباقة ومقتضیات الوظیفة وبناء 

هم، وهذا الواجب لا یمنع الموظف من استعمال حقه في الشكوى ء مخاطبتالعمومیة، بتوقیر واحترام رؤسائه أثنا

ن أن یتجاوز ذلك إلى والتظلم ضد التصرف الإداري الصادر عن رئیسه في حدود ما یقتضیه حق الدفاع دو 

لمساس أو التشهیر أو الإهانة حتى لا یعتبر مخلا بواجباته الوظیفیة المتمثلة التحدي أو التطاول أو التمرد أو ا

  .احترام رؤسائهفي 

یلزمه هذا الواجب أیضا التعاون مع زملائه في القیام بأعبائه الوظیفیة، واحترام أیضا مرؤوسیه في كما 

  .د نفسهاالحدو 

  عدم طلب هدایا أو هبات أو امتیازات: الثاني عشرالمطلب 

یمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طلب : "على أنه 03- 06من الأمر  54المادة تنص 

متیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص هبات أو أیة ا أو اشتراط أو استلام، هدایا أو

  ".آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه

من هذا المنع هو حمایة المرفق العمومي والمصلحة العامة من جهة، والمحافظة على سمعة والهدف 

  .وظفالموظف من جهة أخرى، لأن سمعة الوظیفة من سمعة الم

یمتنع عن أي موظف مهما كانت رتبته الإداریة طلب أو اشتراط أو قبول مزیة أو فائدة أو عطیة وعلیه 

امتیازات مهما كانت طبیعتها لقضاء حاجة أو مصلحة أو الامتناع أو وعد بعطیة أو استلام هدیة أو هبة أو أیة 

أو معنوي، وفي حال قیام  لحته أو لمصلحة الغیر في شكل ماديعن ذلك، بطریق مباشر أو غیر مباشر، لمص

الموظف العمومي بهذه الأفعال فإنه بالإضافة إلى العقوبات التأدیبیة الإداریة، یتابع عن أفعاله هذه جزائیا، 

المتعلق بالوقایة من  2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06من القانون  25خاصة العقوبة المقررة في المادة و 

سنوات، وغرامة مالیة من مائتي ألف  10إلى عشر  2لحبس من سنتین بة االفساد ومكافحته، والتي تقضي بعقو 

  .دج 1000.000دج إلى ملیون  200.000دینار 

  

  

  
 


